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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب      

 ـدد القضيـــة42522.2016عـ*

 2017فيفري  16تاريخـــه : 

  

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 . 2016سبتمبر  20بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 المحامي لدى التعقيب.   "ج.ل"ــاذ : مـــن طـرف الاستــــ

 ."ص.ب"نيابــــة عــــن : 

 . "ا.ت"ضــــــد : 

 

 18ـدد الصادر بتاريخ 1847المدني عـ ألاستئنافيطعنا في القرار  

 عن محكمة الاستئناف بقابس. 2016مارس 

بنقض  الأصلوالقاضي "قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي 

ضاء من جديد بالرجوع في الاذن على العريضة الحكم الابتدائي والق

اكتوبر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية  05ـدد المؤرخ في 53122عـ

 معلومها المؤمن اليه.  وإرجاعمن الخطية  المستأنف وإعفاءبقابس 

 2016اكتوبر  19وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المقدمة في 

قابس  ببواسطة عدل التنفيذ  2016اكتوبر  13 والمبلغة الى المعقب ضده بتاريخ

ل ـدد وبقية الوثائق المقدمة طبق الفص49340حسب رقيمه عـ "ي.ب"الاستاذ 

 من م م م ت. 185

 ديسمبر 16وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العام المحررة في 

يه فوالرامية الى طلب قبول المطلب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون  2016

 . الإحالة مع
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 الشكــــل:مــــن حيــــث 

وصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث استوفى مطلب التعقيب جميع 

وما بعده من م م م ت مما يتعين قبوله من هذه  185و 175الفصول  أحكام

 الناحية. 

 الأصـــل:مــــن حيــــث 

 والأوراقحيث تفيد وقائع القضية  كيفما أوردها القرار المنتقد 

ة المحكم أمام  الآنوالمعقب ضده  الأصلبالملف قيام المدعي في  ةظروفالم

حت على عريضة ت إذناالابتدائية بقابس  عارضا  ان المدعى عليه قد استصدر 

ت للخبير في الحسابيا بإذنيقضي نصه  2015اكتوبر  05ـدد بتاريخ 53122عـ

 وء المؤيداتالسيد نجيب ونان ان يتولى اجراء الحساب بين الطرفين على ض

اب  د منالمقدمة من الطرفين وضبط المرابيح الناتجة عن استغلال المخبرة وتحدي

 2015الى غاية شهر جوان  2013كل واحد منهما وذلك بداية من شهر فيفري 

وم يموضوع الدعوى  بالإذنالمدعى  إعلاموتحرير تقرير مفصل في ذلك وقد تم 

 .2015اكتوبر  9

حكمها  الأولىمحكمة الدرجة  أصدرت اتالإجراءوبعد استيفاء  

ل والقاضي "ابتدائيا استعجاليا بقبو 2015نوفمبر  05ـدد بتاريخ 13431عـ

 ـدد شكلا ورفضه اصلا. 5322مطلب الرجوع في الاذن على العريضة عـ

ا  محكمة الدرجة الثانية  حكمه فأصدرت الأصلالمدعى  في  فاستأنفه

 المبين نصه بالطالع.

 عن ناسبا له : فتعقبه الطا

 مطعن وحيد : ضعف التعليل ومخالفة القانون : 

بمقولة ان محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت ان استصدار اذن على 

عريضة في تكليف خبير في الحسابيات من طرف احد الشركاء وضبط المرابيح 

التجاري بعد صدور قرار في التصفية غير جائز قانون  الأصلعن استغلال 

من م ا ع" وانه وخلافا لما ذهبت اليه محكمة القرار   1337لفصل بصريح 

اللازمة  الأعمال بإجراءمن م ا ع يعهد للمصفي  1337المطعون فيه فان الفصل 
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ير وابقاء ما عليه من الشركة واستيفاء ما لها من حقوق عند الغ أمواللتصفية 

ديون للغير وبيع ما لا يتسير قسمته وتسليم الصافي الى الشركاء حسب 

الشركة وان الفصل المذكور لم ينص على اجراء  لما رأسمساهمتهم في 

الحساب بين الشركاء كما انه لم يمنع الشريك من محاسبة شريكه خاصة فيما 

 إجراءية وان منوبه يروم يتعلق بفترات سابقة عن صدور الاذن في التصف

داخلي بين  أمرالحساب عن الفترة السابقة عن فترة تعيين المطعن وهو 

الشريكتين ولا يمكن للمصفي الاطلاع عليه حتى من خلال اوراق الشركة كما 

انه امر لا يتعارض مع اعماله المتعلقة بتصفية الشركة وان محكمة القرار 

 من م ا ع وطلب النقض والاحالة. 1337 المطعون فيه قد خالفت احكام الفصل

   

 المحكمـــــــــة                              

 عن المطعن الوحيد :     

هو القائم مقام  صفيمن م ا ع ان "الم 1337وحيث اقتضى الفصل 

كل ما لزم  إجراءة بانيفله بمقتضى تلك ال .أمورهاالشركة المتصرف  في 

م لومتابعة ما  أموالهاديونها وخصوصا استخلاص  لتصفية مال الشركة وقضاء

اللازمة  الإعلاناتيتم من قضاياها وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر 

مته ر قسلاستدعاء الدائنين لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيس

 ة كلالشرك أدواتمن عقار الشركة على يد القضاء وبيع السلع الموجودة وسائر 

فه ى خلاما لم يكن في رسم توكيل المصفى ما يخالفه او لم يجمع الشركاء عل ذلك

 اثناء التصفية".

ة وحيث وخلافا لما انتهت اليه محكمة القرار المطعون فيه فان مهم

بيع والمصفي تتمثل في جرد اموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها 

د ء بعي من مال الشركة على الشركااموالها ثم يقوم في النهاية بتوزيع الصاف

ترة الحساب بين الطرفين عن الف إجراءالوفاء بديونها ولا تدخل ضمن مهامه 

 السابقة لتاريخ تعيينه.
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على عريضة  للإذنوحيث واستنادا الى ما ذكر فان استصدار الطاعن 

 أعمالالمطعون فيه يهدف الى حفظ الحقوق من التلاشي ولا يتعارض مع 

نتهت ما ا يهم الفترة السابقة لتاريخ تعيينه بما يجعل الإذنعتبار ان المصفى با

 من م ا ع 1337الفصل  أحكاماليه محكمة القرار المطعون فيه يتعارض مع 

 الموجب للنقض.   الأمروينطوي على مخالفة للقانون 

 

 ولهـــذه الأسبـــاب                         

يب شكلا وأصلا ونقض الحكم قررت المحكمة قبول مطلب التعق  

ددا المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بقابس للنظر فيها مج

 بهيئة اخرى والاعفاء.

 عن الدائرة المدنية 2017فيفري  16وصدر هذا القرار يوم الخميس 

ين تشارالواحدة والعشرون المتالفة من رئيسها السيد عبد الحفيظ بوريقة والمس

يد زطفي لة قويدر والسيد الاسعد بوعزيز بحضور المدعي العام السيد لالسيدة خو

 وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلال الدين العنتير. 

 وحـــرر في تاريخـــــه 
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